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يعود الجدل مجددًا في تونس مرة أخرى ليشعل الساحة السياسية بعد عودة الحديث هذا الأسبوع
عن عرض مشروع المصالحة الوطنية على مجلس نواب الشعب، وهو القانون الذي طرحه رئيس
ية الحالي الباجي قايد السبسي والذي أثار اعتراضًا كبيرًا وصل حد التظاهر ضده من قبل الجمهور

قسم كبير من الشعب التونسي ومنظمات المجتمع المدني وحتى بعض الأحزاب السياسية.

وتســبب هــذا القــانون منــذ بدايــة الحــديث عنــه إلى انتقــادات شديــدة لصــاحب فكرتــه الأولى رئيــس
يــة وكذلــك لكــل الــداعمين لــه وذلــك لأســباب عديــدة ومتعــددة، حــتى إن البعــض رأى فيــه الجمهور
رصاصــة الرحمــة الــتي تطلــق علــى الثــورة وإيذانًــا بعــودة آخــر قوافــل رجــال العهــد المــاضي إلى الحكــم

الفعلي في تونس.

وهــو القــانون الــذي يخــص في جــانبه الأعظــم رجــال الأعمــال الذيــن كــانوا داعمين للنظــام الســابق
ولأنشطــة الحــزب الحــاكم الســابق والذيــن تمتعــوا طــوال  ســنة بمنــافع ماليــة كــبيرة مــن أمــوال
المجموعـة الوطنيـة بطـرق ملتويـة تسـتند علـى ولائهـم للرئيـس السـابق ممـا يجنبهـم العقـاب في ذلـك
يـق القـروض العملاقـة الـوقت رغـم نهبهـم لأمـوال التونسـيين وتمتعهـم بخـيرات هـذا الـوطن عـن طر
يـق الرشـاوى والتحكـم في الصـفقات العموميـة في الـوقت الـذي كـانت فيـه البلاد دون فوائـد وعـن طر

تعاني من ارتفاع نسب البطالة والفقر والتهميش والتي تسببت في إشعال ثورة الحرية والكرامة.
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ويقــوم مــشروع القــانون في صــورته العامــة حســب فصــوله الاثــني عــشر علــى عــدم التتبــع القضــائي في
قضايــا الفســاد المــالي للمــوظفين العمــوميين بالدولــة ورجــال الأعمــال الســابقين – فيمــا عــدا قضايــا
الرشوة والاستيلاء على المال العام – وفي المقابل إعادة الأموال بناءً على لجنة تم تشكيلها تنظر في
طلبات الصلح وتقر ما يمكن الصلح بشأنه من عدمه، وما تقره اللجنة للصلح تقدر قيمته ماديا على
أن يتم إعادة دفعها بزيادة % عن كل سنة من تاريخ الحصول على الصلح، وهو المشروع الذي
أعلــن عنــه البــاجي قايــد الســبسي يــوم  مــارس  في خطــاب لــه قــائلاً  “حــان الــوقت لتجــاوز
حقبة الماضي ولا بد من مصالحة وطنية”، ومبررا ذلك بالقول أنه يجب طي صفحة الماضي وإغلاق

الملفات المرتبطة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام.

يــة ورغــم أن القــانون قــد لقــي معارضــة كــبيرة بعــد عرضــه في المــرة الأولى ممــا اضطــر رئاســة الجمهور
لسحبه وإعادة صياغته إلا أنها قد أعادت تقديمه في مناسبة ثانية لمناقشة فصوله في مجلس نواب
الشعب في صيغة قال العديد من السياسيين إنها لا تختلف عن الصيغة الأولى للقانون، مؤكدين أن
يــة لم تغــير مــن مــشروع القــانون شيئًــا بــل أرادت فقــط أن تمتــص غضــب المحتجين في رئاســة الجمهور
ذلــك الحين ثــم تهدئــة الوضــع إلى حين إعــادة تقــديمه بنفــس الصــيغة دون تغيــير في وقــت جهنمــي
يعاني فيه البلد من وضع اقتصادي صعب ومن سقوط الدينار إلى أدنى مستوياته، والتعلل بأن هذا
القـانون سـيعيد العجلـة الاقتصاديـة إلى الـدوران وسـيخ بـالبلاد مـن أزمتهـا الاقتصاديـة عـن طريـق
إعادة منح الفرصة لرجال الأعمال المذنبين والصفح عنهم، مستعينين في ذلك بهرسلة إعلامية كبيرة

من وسائل الإعلام من أجل تمرير هذا القانون في هذه الفترة الحساسة من تاريخ البلاد.

لعله صار من الأكيد أن باعثي هذا القانون أرادوا فقط تمرير رسالة إلى الشعب التونسي مفادها أنه
سيتم خلال فترة حكمهم القطع مع كل مخلفات الثورة والعودة إلى رجال العهد الماضي وخصوصًا
مــن رجــال الأعمــال المســتعدين لــبيع ذممهــم مــرة أخــرى كمــا فعلــوا في الأولى، والذيــن ظلــوا طــوال
السنوات الفارطة وهم ينتظرون لحظة خلاصهم ووصول أتباعهم للحكم في تونس، خصوصًا مع
مــا تؤكــده كــل المــؤشرات الــتي أصــبحت يقينًــا بــأن هــؤلاء المفســدين قــد ســاهموا ماليًــا ولوجســتيًا في
مسانـدة العديـد مـن الأحـزاب والشخصـيات السياسـية خلال فـترة الانتخابـات التشريعيـة والرئاسـية
الماضية مقابل وعود تلقوها بإيجاد حل لهم وتبرئتهم في أول مناسبة عند تولي هذه الأحزاب للحكم،
مما يؤكد مرة أخرى بأن هذا القانون ليس وليد اللحظة ولا نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي
تعيشــه البلاد بــل مجــرد ابــن غــير شرعــي لعمليــة الابتزاز الــتي جــرت بين حكــام البلــد الحــاليين وهــؤلاء

المتهمين.

ولا يمكن وصف هذا القانون الذي قام باعثوه باستغلال سلطهم أسوأ استغلال سوى بـ “قانون
الصــفح بالوكالــة” ومنــح صــك الغفــران للمذنــبين في مخالفــة واضحــة للدســتور ولقــانون العدالــة
الانتقالية وفي تعدٍ صا على صلاحيات عمل هيئة الحقيقة والكرامة، حيث تقوم العدالة الانتقالية
التي أقرها الدستور التونسي والتي تلتزم الدولة بتطبيقها في كل المجالات على مبادئ واضحة وهي

المساءلة، ثم المحاسبة، ثم بعد ذلك المصالحة.

هـذا بالإضافـة إلى مخـالفته لعديـد الفصـول في الدسـتور التـونسي وأهمهـا الفصـل  والـذي منـع



إحداث محاكم استثنائية كما منع سنّ إجراءات استثنائية – مثل هذا القانون – من شأنها المساس
ية التي نص القانون على إنشائها بمبادئ المحاكمة العادلة، دون الخوض كثيرًا في مسألة الهيئة الإدار
للنظر في مطالب المصالحة والتي لا يمكن أن تعتبر هيئة قضائية، لا من جهة تركيبتها، ولا من جهة
وظيفتها، ولا من جهة الإجراءات المتبعة أمامها، والتي يتلخص دورها في ن القضايا من أمام “هيئة
الحقيقة والكرامة”، وخاصة هيئة التحكيم والمصالحة، مما يمثل تعارضًا فاضحًا مع مبدأ الفصل
بين السلطات الذي نصت عليه توطئة الدستور، بالإضافة إلى قراراتها غير القابلة للطعن، على اعتبار

أنها محصنة قضائيًا، ولا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه.

ولعلـــه لا يمكـــن اختزال هـــذا القـــانون وتبســـيطه إلا بالاســـتعانة بمقولـــة أســـتاذ القـــانون الدســـتوري
ية التي قام بها أصحاب هذه التونسي قيس سعيد والذي لخص كل المخالفات القانونية والدستور
المبادرة  في أحد لقاءاته الإعلامية قائلاً “إن المصالحة الوطنية يجب أن تكون تتويجًا لمسار، لا منطلق
له”، معتبرًا أن المصادقة على هذا المشروع ضرب للعدالة الانتقالية، منبهًا إلى أنّ يوم المصادقة على
هــذا المــشروع إن تمّــت ســيكون يــوم جنــازة العدالــة الانتقاليــة، الــتي ســتنطلق مــن أمــام قصر بــاردو،

وسيكون من صادقوا عليه في مقدمة المشيّعين، على حد تعبيره.

يــة البــاجي قايــد الســبسي وداعميــه وبمسانــدة ممــا يجعلنــا أمــام حتميــة القــول بــأن رئيــس الجمهور
بعض الأحزاب الحاكمة قد قاموا من خلال هذا القانون بالصفح عن  رجلاً من رجال الأعمال
المتهمين بالفســاد المــالي بالوكالــة عــن الشعــب التــونسي ونيابــة عنــه دون احــترام للدســتور ولا لــدماء
الشهــداء ولتضحيــات المنــاضلين في حركــة تعتــبر إهانــة كــبرى لهــذا الشعــب واســتخفافًا بكرامــة الملايين
كــبر عمليــة تحايــل تقــوم بهــا هــذه ممــن ظلــوا مجــرد متفــرجين صــامتين لا حــول لهــم ولا قــوة أمــام أ

الأطراف منذ توليها الحكم في تونس.
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